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 لأصول العلمیة للمناجمنت العموميا-03المحاضرة رقم 

 : اباعتبار المناجمنت العمومي كعلم وفن، فإن أصوله العلمیة تعود إلى مجموعة مكونات علمیة أهمه

 .الإقتصاد العمومي - علوم التسییر - علم اجتماع المنظمات - العلوم السیاسیة والإداریة - القانون العمومي -

 تم ، ذات الصلة بمجال المناجمنفالشخص الممارس للمناجمنت العمومي ینبغي علیه الإلمام بهذه العلو 

 . ثالعمومي الحدی

  Management Fields ةمجالات الإدار  -1

 : اهناك مجالات متعددة تطبق فیها الإدارة أهمه

  تطبق في مجال مؤسسات وإدارات القطاع العام: -

عمومیة ف إلى توفیر الخدمات الالإدارة العمومیة فهي الإدارة التي لا تهدف في أغلب الأحیان إلى تحقیق الربحیة ، بل تهد

 . ةللمواطنین من جهة ، وكذلك تتولى إدارة النشاطات المتعلقة بتنفیذ السیاسة العامة للدول

 )لإدارة الأعما: ةخاصة منه القطاع الخاص ، وتسمى في هذه الحال يتطبق في مجال مؤسسات وإدارات القطاع الاقتصاد -
Management des affaire ) 

 . ةارة التي تهدف إلى تحقیق الربحیة ،سواء كانت خدمیة أو صناعیة أو تجاریفهي الإد 

 ةكما یمكن أن نلاحظ أن هناك مجالات أخرى یطبق فیها لفظ الإدارة ، كما هو الحال بالنسب

 يلإدارة المستشفیات وهي الإدارة التي تطبق في المستشفیات، وإدارة الفنادق وهي الإدارة التي تطبق ف

 نوإدارة تسمى إدارة المساجد وهي الإدارة التي تطبق في المساجد....الخ وهكذا نلاحظ أ الفنادق

 لالإدارة تكتسب إسم المجال الذي تطبق فیه. ، ویعتبر تقسیم الإدارة إلى إدارة عمومیة وإدارة أعما

 : يمن أهم التقسیمات وبالتالي فسنحاول توضیح أهم الفوارق بینهما من خلال الجدول التال

 قإن التمییز بین المناجمنت العمومي وإدارة الأعمال یعود بالدرجة الأولى إلى معیار مجال التطبی



 تللمناجمنت (الإدارة) فإذا تم تطبیقها في مجال القطاع العام، یطلق علیها في هذه الحالة بالمناجمن

 همومیة)، أما إذا تم تطبیقها في مجال القطاع الاقتصادي، یطلق علیها في هذالعمومي ( الإدارة الع

 . لالحالة إدارة الأعما

 : يوبالتالي یمكن أن نمیز بینهما من خلال عدة جوانب نلخصها في الجدول التال

 لإدارة الأعما )المناجمنت العمومي (الإدارة العمومیة  معاییر التفرقة

 فالهد

 مالحج

 قبیمجال التط

 لإطار العم

 مشكل التنظی

 مدرجة ونطاق الاهتما

 نطبیعة الزبائ

 ةتقدیم خدمة عمومی

 مكبیرة الحج

 مالقطاع العا

  السیاسة العامة للدولة

 ةمؤسسات وإدارات عمومیة وطنیة ، هیئة وزاری

 ءمدى توفر جودة الخدمة مقیاس الأداء عملا

عدد غیر محدود من المواطنین، من دافعي 

الضرائب ومن المستفیدین من الخدمات 

  .ةالعمومی

 حتحقیق رب

 ةأصغر عاد

 صالقطاع الاقتصادي وبالذات القطاع الخا

 ةمجلس الإدار 

  شركات أموال، شركات أشخاص

  تعظیم الربح

 ةومنافسون محدودین في العدد لكل مؤسس

 

 ل): معاییر التفرقة بین المناجمنت العمومي وإدارة الأعما1جدول ( 

 :ةعلاقة المناجمنت العمومي بالدول -2

بمثل المناجمنت العمومي العمل الحكومي باعتباره أداة تنفیذ السیاسات العامة للدولة، فهي تتعامل دائما على أساس شخص 
م ویعمل الموظف العمومي بصفته الرسمیة ولیس بصفته الشخصیة، عام ولیس خاص، ویحكم المناجمنت العمومي القانون العا

 . نویخضع المناجمنت العمومي لسلطة الدولة ولمؤسساتها الرسمیة، ویعمل ضمن السیاسة العامة للدولة التي یحددها القانو 

 ةموتعد المناجمنت العمومي أداة لتحقیق وظائف الدولة من خلال مؤسساتها التي تعكس السیاسات العا

 نللدولة إلى أهداف قابلة للتنفیذ ومن هنا كان التلازم بین السلطة السیاسیة والمناجمنت العمومي أي بی

 . ذسلطة الحكم وأداة التنفی



وبالتالي یمكن القول بأن المناجمنت العمومي یعد الطریقة التي تتحول بها السیاسات العامة للدولة إلى أهداف قابلة للتنفیذ 
ومن هنا كان التلازم بین السلطة السیاسیة ( الدولة ) والمناجمنت العمومي یعد الطریقة التي تتحول بها السیاسات العامة 

ة ة المواطنین ومن أمثلة ذلك الكیفیة التي تقرر بها السلطة السیاسیة، الموارد المالیة والفنیة والبشریللدولة إلى واقع یؤثر في حیا

الضروریة لأغراض التنفیذ، وسبل الإفادة من مزایا التطور التكنولوجي للحصول على أعلى مستوى كفاءة الأداء بأقل تكلفة 
 . ةوأفضل جود

 يممیزات المناجمنت العموم -3

 :ىناجمنت العمومي بمجموعة خصائص ینفرد بها عن أسالیب التسییر الأخر یتمیز الم

 عالمسؤولیة: مسؤولیة أداء مهني واجتماعي وأخلاقي الموظف یخضع للمساءلة وعمله یخض

 .للشفافیة أمام الجهات المعنیة

 ) نالمواطنی (تسییر تأملي : بمعنى ینبغي التفكیر في الأهداف، وفي كیفیة تحقیقها وقابلیة المحیط لها  -

تسییر علاقات : بمعنى أن المنظمات العمومیة ینبغي أن تقدم خدمات مرتبطة بالثقة أكثر منها بیع المنتجات مع  -

 .المستفیدین

حتاج إلى تسییر سیاسي بجسد سلطة الدولة ویعكس برامجها السیاسیة تسییر سلطوي: بمعنى أن المنظمات العمومیة ت -

 .میدانیا

 يالصعوبات التي تواجه المناجمنت العموم -4

 قإن تعقید بیئة المنظمات العمومیة یؤثر في تطویر المناجمنت العمومي، و یسبب عدم تواجد السو 

 لمعیار الربح مدى تحقیق ك كمعیار للضبط كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص الذي یظهر فیه

 رمن الأداء والفعالیة. أما بالنسبة للمنظمات العمومیة ینبغي على الدولة أن تعوض نظام الأسعا

 ىبتحدید الأهداف الإنتاجیة الخاصة بكل منظمة عمومیة، بشرط أن یؤدي تجسید هذه الأهداف إل

 يوانین لأن هذه التغیرات لها تأثیر فتأقلم مستمر مع المتغیرات التي تحصل في المحیط والقیم والق

 .الحكم على مستوى الأداء العمومي

  Verrier,Viriato "وفیریاط ،من الصعوبات التي أدت إلى عدم تحقیق الأداء المطلوب والتي قام بتحدیدها الباحثان " فیري

 : لفي خمسة أشكا



 مانون في صورة الصالح العاتبني المنظمات العمومیة أهداف خارجیة محددة ویلزمها الق -  1

 جمثلا : الأمن الوطني، التعلیم، الصحة، مستوى المعیشة، ...إلخ لهذا لا یمكن لمستشفى عمومي انتها

 .صاستراتیجیة الفندقة كما ینتهجها مستشفى خا

 لغیاب مردودیة رأس المال، فالمنظمات العمومیة لا تأخذ في اعتبارها القیمة المضافة لرأس الما 2 – 

 . ةلمستثمر معیارا لتحلیل المشاریع المنجزة، لذلك نجد معظم المنظمات العمومیة ذات أرصدة سالبا

 رمثلا : انجاز مشروع بناء المستشفى بمول عن طریق الموازنة العامة ولا یحدد تكلفته على أساس سع

 . قالسو 

 ةة المواطن یتحمل تكلفة مباشر فالخدمات العمومیة أكثر كلفة مقارنة بمثیلاتها عند الخواص، ففي الحقیق

 مباعتباره مستفید وتكلفة غیر مباشرة باعتباره مساه

 ةانعدام المنافسة بفعل القوانین واللوائح في تحقیق أنشطة الخدمات العمومیة وترسیخ الظاهر  - 3

 يالاحتكاریة ، مما جعلت المنظمات العمومیة غیر قادرة على التأقلم مع معطیات المحیط ، وبالتال

 ياستفحال ظاهرة الإدارة البیروقراطیة ، باعتبار المنظمات العمومیة محتكرة لبعض الخدمات فه

 للیست مضطرة إلى استخدام سیاسة التسویق العام المرتكز على الحوار والتشاور والإقناع، ب

 ومها أعلى المواطن الذهاب إلى المنظمات العمومیة وبذل الجهود لفهم لغتها والشبكات التي تستخد

 ذیمنع من الاستنفاع من تلك الخدمات، مع عدم إمكانیة تلبیتها بطرق بدیلة، وبهذا الشكل تأخ

 نالمنظمات العمومیة صفة الدیكتاتوریة وعدم الإنسانیة والبیروقراطیة بعكس الخواص اللذین ینظرو 

 . هإلى المستفید من خدماتهم باعتبار ملك، یطمحون إلى كسب رضا

 نتعتقد وعدم تجانس المهام الموكلة للمنظمات العمومیة، مثلا : تقوم البلدیة بتسییر النفایات والأم -  4

 ...سالعمومي وبناء المنشآت والمساحات الخضراء وحمایة البیئة والثقافة والتعلیم والعك

 تها للقراراخضوع المنظمات العمومیة التام لسیاسة الدولة كنتیجة حتمیة لدولة القانون، بخضوع 5 –



 ةالسیاسیة، مثلا : في المناسبات الانتخابیة كثیرا ما تستعمل المنظمات العمومیة كورقة لتحقیق قیم

 . ةانتخابیة مضاف

 يالأطراف الفاعلة الأساسیة في المناجمنت العموم - 5

 : يـ الكفاءات والأهداف التي یرمي إلیها المقطع الثان

 يلأطراف الأساسیة الفاعلة في المناجمنت العمومیهدف هذا المقطع إلى تعریف المتكون با

 يوالتي غالبا ما یكون لها تأثیر بالغ على مستوى أداء المؤسسات والإدارات العمومیة و ، المتمثل ة ف

 : تأربع فئا

 ةفئة المستفیدین من الخدمات العمومی -

 ةفئة المشرفین على أداء الخدمة العمومی -

 ةفئة الراعین للخدمة العمومی -

 ةفئة الداعمین للخدمة العمومی -

 ىإن معرفة الدور الذي تقوم به هذه الفئات في المناجمنت العمومي لیعد ضروري بالنسبة إل

 ىالمتكون في مجال الإدارة والتسییر، كما هو الشأن بالنسبة إلى المتصرف ، الذي هو في حاجة إل

 ةى تأثیرها وتأثرها في المناجمنت العمومي ، وبالتالي یمكنها هذا من القدر معرفة الأطراف الفاعلة ومد

 . ةعلى التحكم أكثر في تحسن مستوى أداء الخدمة العمومی

 ةلقد أصبحت الیوم جودة أداء المنظمة العمومیة تكتسي بعدا إستراتیجیا في السیاسة العامة للدول

 امختلف المناسبات والبرامج التنمویة التي تدعوا جمیعه الجزائریة من خلال التأكید المستمر علیها في

 ،إلى ضرورة تسریع نسق تحدیث الإدارة والإرتقاء بها إلى دور الشریك الفاعل في عملیة التنمیة 

 . ةالعمومی تحتى تكون في خدمة المواطن وتساهم في دعم القدرة التنافسیة والتشغیلیة للمؤسسات والإدارا
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	مثلا : الأمن الوطني، التعليم، الصحة، مستوى المعيشة، ...إلخ لهذا لا يمكن لمستشفى عمومي انتهاج
	استراتيجية الفندقة كما ينتهجها مستشفى خاص.
	– 2 غياب مردودية رأس المال، فالمنظمات العمومية لا تأخذ في اعتبارها القيمة المضافة لرأس المال
	المستثمر معيارا لتحليل المشاريع المنجزة، لذلك نجد معظم المنظمات العمومية ذات أرصدة سالبة .
	مثلا : انجاز مشروع بناء المستشفى بمول عن طريق الموازنة العامة ولا يحدد تكلفته على أساس سعر
	السوق .
	فالخدمات العمومية أكثر كلفة مقارنة بمثيلاتها عند الخواص، ففي الحقيقة المواطن يتحمل تكلفة مباشرة
	باعتباره مستفيد وتكلفة غير مباشرة باعتباره مساهم
	3 - انعدام المنافسة بفعل القوانين واللوائح في تحقيق أنشطة الخدمات العمومية وترسيخ الظاهرة
	الاحتكارية ، مما جعلت المنظمات العمومية غير قادرة على التأقلم مع معطيات المحيط ، وبالتالي
	استفحال ظاهرة الإدارة البيروقراطية ، باعتبار المنظمات العمومية محتكرة لبعض الخدمات فهي
	ليست مضطرة إلى استخدام سياسة التسويق العام المرتكز على الحوار والتشاور والإقناع، بل
	على المواطن الذهاب إلى المنظمات العمومية وبذل الجهود لفهم لغتها والشبكات التي تستخدمها أو
	يمنع من الاستنفاع من تلك الخدمات، مع عدم إمكانية تلبيتها بطرق بديلة، وبهذا الشكل تأخذ
	المنظمات العمومية صفة الديكتاتورية وعدم الإنسانية والبيروقراطية بعكس الخواص اللذين ينظرون
	إلى المستفيد من خدماتهم باعتبار ملك، يطمحون إلى كسب رضاه .
	4  - تعتقد وعدم تجانس المهام الموكلة للمنظمات العمومية، مثلا : تقوم البلدية بتسيير النفايات والأمن
	العمومي وبناء المنشآت والمساحات الخضراء وحماية البيئة والثقافة والتعليم والعكس...
	– 5 خضوع المنظمات العمومية التام لسياسة الدولة كنتيجة حتمية لدولة القانون، بخضوعها للقرارات
	السياسية، مثلا : في المناسبات الانتخابية كثيرا ما تستعمل المنظمات العمومية كورقة لتحقيق قيمة
	انتخابية مضافة .
	5 - الأطراف الفاعلة الأساسية في المناجمنت العمومي
	ـ الكفاءات والأهداف التي يرمي إليها المقطع الثاني :
	يهدف هذا المقطع إلى تعريف المتكون بالأطراف الأساسية الفاعلة في المناجمنت العمومي
	والتي غالبا ما يكون لها تأثير بالغ على مستوى أداء المؤسسات والإدارات العمومية و ، المتمثل ة في
	أربع فئات :
	- فئة المستفيدين من الخدمات العمومية
	- فئة المشرفين على أداء الخدمة العمومية
	- فئة الراعين للخدمة العمومية
	- فئة الداعمين للخدمة العمومية
	إن معرفة الدور الذي تقوم به هذه الفئات في المناجمنت العمومي ليعد ضروري بالنسبة إلى
	المتكون في مجال الإدارة والتسيير، كما هو الشأن بالنسبة إلى المتصرف ، الذي هو في حاجة إلى
	معرفة الأطراف الفاعلة ومدى تأثيرها وتأثرها في المناجمنت العمومي ، وبالتالي يمكنها هذا من القدرة
	على التحكم أكثر في تحسن مستوى أداء الخدمة العمومية .
	لقد أصبحت اليوم جودة أداء المنظمة العمومية تكتسي بعدا إستراتيجيا في السياسة العامة للدولة
	الجزائرية من خلال التأكيد المستمر عليها في مختلف المناسبات والبرامج التنموية التي تدعوا جميعها
	إلى ضرورة تسريع نسق تحديث الإدارة والإرتقاء بها إلى دور الشريك الفاعل في عملية التنمية ،
	حتى تكون في خدمة المواطن وتساهم في دعم القدرة التنافسية والتشغيلية للمؤسسات والإدارات العمومية .

